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  في التشریع الجزائريالضریبي  الغش والتهربمكافحة 

Fight against fraud and tax evasion in Algerian 

legislation  

  1*بن بعلاش خالیدة
  khalida.benbaalach@univ-tiaret.dz     ، )الجزائر(جامعة تیارت 1

  : الملخص

من  الما لهتعتبر جریمة التهرب والغش الضریبي من أبرز الجرائم الاقتصادیة 

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع والخزینة العمومیة،  تأثیرات سلبیة على الاقتصاد الوطني

وقرر لها عقوبات جبائیة  ،الجبائیة المختلفة وانینالقهذه الظاهرة في تصدى لالجزائري 

، وذلك ع الضریبةمن قبل المكلف بدف حقوق المتملص منهاوأخرى جزائیة تتوافق وحجم ال

كما خول الإدارة الضریبیة صلاحیات المراقبة وحق تنزیل الجزاءات  ،كأسلوب ردعي

  .الجبائیة وتقدیم الشكاوى للقضاء، كأسلوب وقائي قبلي

التهرب الضریبي  ؛الغش الضریبي ؛المكلف بالضریبة ؛الضریبة: ات المفتاحیةالكلم

  .العقوبات ،الرقابة الجبائیة

Abstract:  
The crime of tax evasion and fraud is one of the most prominent 
economic crimes because of its negative effects on the national 
economy and the public treasury, and in this regard we find that the 
Algerian legislator addressed this phenomenon in its various tax 
laws and decided the tax sanctions  and other penalties according to 
the degree of violation. The tax administration has also been given 
control powers and the right to download tax sanctions and file 
complaints with the judiciary, as a tribal preventive method.  
Keywords:   
Tax; The taxpayer ; tax fraud ; Tax evasion ; tax control ;sanctions .  
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  : مقدمة

لذلك، أي أن تتوفر لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام، لابد أن تتوفر لدیها الموارد اللازمة 

المصادر التمویلیة؛ حیث تمثل هذه الأخیرة دخولا للدولة یطلق علیها تسمیة لها الوسائل و 

الأموال التي تحصل علیها : عامة عموما بكونهاوتعرف الإیرادات ال ؛الإیرادات العامة

عائدات أملاك الدولة والقروض ختلف المصادر كالضرائب والرسوم و الدولة من م

   .1الخ...العامة

من أهم الموارد وتعد الضریبة من أهم مصادر الإیرادات العامة على الإطلاق، لكونها 

حقیق مختلف أهدافها الاجتماعیة والمالیة تل تعتمد علیهالذا فإن الدولة  ،المستقرة و الدائمة

تمتلك  حیث. 2الخ، كما أن الضریبة تمثل تعبیرا عن سیادة الدولة وقوتها..والاقتصادیة،

عقابیة بالمقابل من جزاءات المشرع  رتبهیناهیك عن ما  لتحصیلها كل الوسائل الجبریة،

من  هاحرمان هتمحاولو أ الضریبیة الإدارة إلى بأدائهاالمكلف  نتیجة تملصوجبائیة 

    .كلیا أو جزئیا مبالغها

ودفع الضریبة من واجبات المواطنة على كل مكلف بها بغیة المشاركة في الأعباء 

لا تحدث أیة ضریبة إلا « : من الدستور 82وذلك حسب ما جاء في نص المادة ، العامة

حدد القانون حالات كل المكلفین بالضریبة متساوون أمام الضریبة، وی. بمقتضى القانون

الضریبة من واجبات المواطنة، لا تحدث بأثر . وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها

كل فعل یهدف إلى . رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم، أو أي حق كیفما كان نوعه

التحایل على مبدأ المساواة بین المكلفین بالضریبة، یعد مساسا بمصالح المجموعة 

باعتبار أن الضریبة تدفع من . »عاقب القانون على التهرب والغش الضریبي ی. الوطنیة

بالتالي فإن التهرب من دفعها . قبل المكلف إلى الدولة لسد احتیاجاتها من النفقات العامة
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بعادها إلى أیشكل جریمة ضد أموال الدولة تصل أو التحایل بخصوصها كلیا أو جزئیا 

  .كافة أفراد المجتمع

كیف تصدى المشرع : فالسؤال المطروح من خلال هذه الدراسة هوبالتالي 

  الجزائري لجریمة الغش والتهرب الضریبي؟ 

ما تتم الإجابة علیه من خلال تقسیم الدراسة إلى محورین یتناول أولهما الإطار 

ردع هذه لة أمس فیعالجأما المحور الثاني  ،المفاهیمي لجریمة الغش أو التهرب الضریبي

  .الجریمة

  الإطار المفاهیمي لجریمة الغش أو التهرب الضریبي: المحور الأول

التهرب  أوالضریبة، جریمة الغش : یتم تحدید هذا الإطار من خلال مكوناته وهي

الضریبي، أنواع التهرب الضریبي، أركان هذه الجریمة التي من خلالها تتضح معالم هذه 

 .الجریمة

  تعریف الضریبة   - أولا

  :التقلیدیة للضریبة من التعاریف

  .وسیلة لتوزیع الأعباء العامة بین الأفراد وتوزیعها قانونیا وسنویا طبقا لقدرتهم التكلیفیة -

أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطریقة نهائیة وبدون مقابل بقصد تغطیة  -

  . الأعباء العامة

  :عاصر یوجدومن المفاهیم الحدیثة للضریبة التي تستوعب دور الدولة الم

بهدف تمویل نفقاتها  ،فریضة مالیة نقدیة تقتطعها الدولة جبرا من الأفراد بدون مقابل -

 .3تحقیق الأهداف النابعة من مضمون فلسفتها السیاسیةالعامة و 

اقتطاع نقدي إجباري دون مقابل لفائدة الدولة، یتم فرضه على المكلفین من أجل  -

 .4یذ السیاسات المالیة المبرمجةتغطیة النفقات العامة لها، وكذا تنف
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إلزامیة من الأفراد حسب قدرتهم التكلیفیة وبصفة نهائیة وبدون ) نقدیة( مساهمة مالیة  -

نظیر انتفاعهم بطریقة غیر مباشرة من  ،مقابل في تحمل الأعباء العامة للدولة

  .5الخدمات العامة، ولتحقیق أهداف مختلفة

  ش الضریبيتعریف جریمة التهرب أو الغ  -ثانیا

لم یقدم المشرع الجزائري من خلال التشریعات الضریبیة المختلفة تعریفا للتهرب 

.  )الغش الضریبي أو الغش الجبائي(الضریبي؛ إنما اكتفى بتعداد أهم أسالیبه وصوره 

 : ما دفع بالفقه للتطرق لذلك فعرف جریمة التهرب الضریبي بكونها

لوفاء بالتزامه كلیا أو جزئیا تجاه الدوائر المالیة عدم قیام المكلف بدفع الضریبة أو ا -

وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة أو  ،مما یؤثر على حصیلة الدولة من الضریبة

 .6غیر مشروعة

محاولة الممول أو المكلف بالضریبة التخلص من أعباء الضریبة وعدم الالتزام  -

 .7القانوني بأدائها كلیا أو جزئیا

وسائل غیر مشروعة للامتناع عن دفع الضرائب المقررة علیهم أو  لجوء الأفراد إلى -

 .8دفعها لكن بمقدار أقل من المقدار المحدد

فالتهرب الضریبي یتمثل إذا في عدم إقرار المكلف بواجبه بدفع الضریبة المترتبة علیه 

وغیر سواء من خلال عدم تقدیم البیانات اللازمة طبقا للقوانین أو تقدیم بیانات مضللة 

 .9كاملة للدوائر المالیة، والرغبة في حرمان الدولة من إیراداتها المالیة من الضریبة

  أنواع التهرب الضریبي -ثالثا

  :ینقسم التهرب الضریبي إلى

كما یسمى بالتجنب الضریبي الذي یمثل عملیة : التهرب الضریبي المشروع -1

وجودة في النصوص تخلص مشروعة من دفع الضریبة، وتتم باللجوء إلى ثغرة م

ویقصد به أیضا  ،)لا توجد مخالفة للنصوص القانونیة( التشریعیة الخاصة بالضریبة 
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امتناع الفرد عن القیام بأیة تصرفات تؤدي به إلى دفع الضریبة، ومن الأمثلة عنه رفض 

، أو تجزئة نشاط الشركات 10استیراد أیة سلعة أجنبیة یتبع استیرادها دفع ضریبة جمركیة

ذا التجنب وه  ،11رى بإنشاء شركات فرعیة لتجنب الضریبة التصاعدیة على المداخیلالكب

  .أمر لا یعارضه القانون

یتجلى هذا النوع  كما یسمى بالغش الضریبي :التهرب الضریبي غیر المشروع -2

 أو كتزویر المستندات ،عمدیة لأحكام القانون الضریبية صریحة و في شكل كل مخالف

التصریح بشكل نهائي، عدم دفع مستحقات الضریبة، التصریح الامتناع عن تقدیم 

دون إغفال جرائم  ،12الخ ...المزیف أو الناقص أو الكاذب من خلال القیود المحاسبیة

الدمغات والطوابع و العلامات والتزویر و  التزویر الضریبي المتمثلة في تقلید أختام الدولة

من قانون العقوبات  207و 206ادتین في الإقرارات الضریبیة وهو ما دلت علیه الم

أو هو كل مخالفة للقانون الضریبي المعمول به، لاستهداف الإفلات من  .الجزائري

الضریبة المفروضة وتجفیف الأوعیة الضریبیة وهذا النوع ینقسم إلى تهرب عمدي 

  .وتهرب غیر عمدي

ویسمى فالتهرب الغیر عمدي هو خرق مباشر للقانون عن غفلة وعن غیر قصد، 

بینما یشترط في التهرب العمدي حصوله باستخدام طرق احتیالیة تنتهك  ،بالتهرب الواقع

القوانین عمدا عن طریق قیام الممول بسرقة أو إخفاء مقدار الضریبة المستحقة بأیة 

  .13وسیلة احتیالیة

ضریبة في دولة ذات ضغط جبائي مرتفع  لتجنب الخضوع ل: التهرب الدولي -3

وهذا ما یطلق علیه تسمیة التهرب  منخفض، ولة أخرى ذات ضغط جبائي وتأدیتها في د

الضریبي الدولي المشروع الذي یتم عادة باستغلال التسهیلات والإعفاءات التي تمنحها 

 أوالملاذات الضریبیة  أوالمناطق المعبر عنها بتسمیة الجنات الضریبیة  أوبعض الدول 
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ز أساسا بالسریة المصرفیة المطلقة وغیاب الرقابة التي تتمی ،النظم الجبائیة التفضیلیة

  .14المؤسسات وتوفر قطاع مصرفي وقضائي متطور إنشاءعلى غیر المقیمین وسهولة 

فلا یتعدى إلى دولة أخرى  ،تهرب مرتبط بحدود إقلیم الدولة: التهرب المحلي -4

م الجبائي أو عن وهو أكثر أنواع التهرب انتشارا إما باستغلال الثغرات الموجودة في النظا

  . 15طریق امتناع الأفراد عن القیام بالتصرف المنشئ للضریبة

  أركان جریمة الغش الضریبي -رابعا

على أركان غیر المشروع التهرب الضریبي  وأكغیرها من الجرائم تقوم جریمة الغش 

  .ثلاث الشرعي المادي المعنوي

ى أن اغلب القوانین تجب الإشارة إل: الركن الشرعي لجریمة التهرب الضریبي -1

عبر  الغش الجبائي الضریبیة في التشریع الجزائري تضمنت تجریم الغش الضریبي أو

  : المواد التالیة

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة    303المادة  -

  .16قانون الضرائب غیر المباشرة 532المادة  -

  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال  117المادة  -

  .17من قانون التسجیل 121إلى غایة  119مواد من  ال -

  .18من قانون الطابع 34و  33المادتین   -

من خلال الاطلاع على : التهرب الضریبي الغش أو الركن المادي لجریمة -2

ظهر من خلال قوانین الضرائب یلاحظ أن الركن المادي لجریمة الغش الضریبي ی

  :التالیة العناصر

للطرق الاحتیالیة،  بالضریبة  تمثل في استعمال المكلفی: السلوك الإجرامي  - 2-1

وذلك لصعوبة حصرها و  ،قام المشرع الجزائري بسرد بعض الأعمال المعتبرة تدلیسة وقد

من قانون الضرائب  533تعذر الإحاطة بكل أسالیب الاحتیال و التدلیس، فذكرت المادة 
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من قانون  118ما أوردت المادة ، ك19 غیر المباشرة ستة أعمال اعتبرها طرقا احتیالیة

من قانون الضرائب المباشرة  193المادة لى رقم الأعمال ستة طرق احتیالیة، و الرسوم ع

من نفس  407في حین اكتفت المادة  ،و الرسوم المماثلة حصرتها في خمسة أعمال

من قانون التسجیل بحصرها في  119من قانون الطابع والمادة  34و المادة  20القانون

  .21ملین و أدرجتهما ضمن المناورات التدلیسیةع

إلا أنه  ،عموما وعلى الرغم من تنوع أسالیب الغش الضریبي واختلاف النشاط الممارس

؛ طریقة التحایل المحاسبي  بثلاث طرق بارزة وهيوبشكل عام یمكن أن تتم الجریمة 

سواء كان ( 24من جهة أو طریقة التحایل المادي 23أو تعظیمها 22بتخفیض الإیرادات

القانوني عبر تغییر الطریقة القانونیة للتسجیل إلى وضعیة  التحایل أو) أو جزئیا 25كلیا

  . من جهة أخرى 26مخالفة تماما لها أو من خلال العملیات الوهمیة

یمثل التملص الكلي أو الجزئي من دفع الضریبة نتیجة لما : النتیجة الإجرامیة - 2-2

ن یمة الغش الضریبي، وذلك من خلال حرمان الدولة میحدثه النشاط الإجرامي في جر 

قد استعملت النصوص الجبائیة للتعبیر عن هذه حقها في الحصول على الضریبة، و 

من قانون  303ففي نص المادة  ؛النتیجة في جریمة الغش الضریبي صیغا مختلفة

ائب أو التملص من أساس الضر " الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة استخدمت عبارة

من قانون الضرائب  532 ةنفس العبارة جاءت بها المادو " الرسوم أو تصفیتها أو دفعها

، بینما أورد نص من قانون الرسوم على رقم الأعمال 117غیر المباشرة و كذا المادة 

  .27" التخفیض في وعاء الضریبة" من قانون التسجیل عبارة   119المادة 

  والتملص من الضریبة  مال طرق الاحتیالالعلاقة السببیة بین استع - 2-3

بوصفها جریمة تامة فإنه یتعین لقیامها أن یتم التملص جریمة الغش الضریبي إن تمت 

فإذا انتفت الرابطة  ،الاحتیالیة التي یستعملها الجانيمن الضریبة تحت تأثیر الطرق 
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عند حد الشروع  التملص من الضریبة وقفت مسؤولیة المكلفببیة بین طرق الاحتیال و الس

  .في جریمة الغش الضریبي متى باشرها عن قصد

في جریمة الغش  29على أن المحاولة 28هذا وقد أكدت جل النصوص الجبائیة 

مع مراعاة الاستثناء الذي  ،العقوبة المقررة للجریمة التامة الضریبي معاقب علیها بنفس

غیر المباشرة التي استبعدت  في فقرتها الثانیة من قانون الضرائب 532جاء في المادة 

إذا كان هذا  إلاالمحاولة في حالة الإخفاء،  أوتطبیق العقوبة في حالة الجریمة التامة 

ونفس الحكم . دج10.000المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ )1/10(الأخیر یتجاوز عشر

ا الإخفاء كان هذ إذا إلا، الإخفاءمن قانون التسجیل بالنسبة لحالة  119جاءت به المادة 

  .دج1.000المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ رسم یساوي أو یفوق  )1/10(یتجاوز عشر

جریمة الغش الضریبي من الجرائم الایجابیة العمدیة التي تتطلب : الركن المعنوي -3

وذلك ما یتضح من خلال  ،توافر القصد الجنائي العام إلى جانب القصد الجنائي الخاص

  ." عمد"أو  "عن قصد"تي استخدام فیها المشرع عبارات  النصوص الجبائیة ال

یتعین أن تتجه إرادة الجاني عموما إلى الاحتیال و  ،فیما یتعلق بالقصد الجنائي العام 

مثل في إیقاع الإدارة الضریبیة في الغلط، أما فیما یخص القصد الجنائي الخاص فیت

لاحتیال إلى التخلص من الضریبة غایته من مباشرة أعمال اضرورة اتجاه قصد الجاني و 

  .كلها أو بعضها و بالنتیجة حرمان إدارة الضرائب من الحصول على حقها في الضریبة

تستخلص سوء نیة المكلف ورغبته في التملص من الضریبة من خلال  أنویمكن 

وتكتمل  ،لتسویة وضعه 30عدم استجابته للإنذارات الموجهة له من قبل الإدارة الضریبیة

  .عناصر جریمة الغش الضریبي التي تستوجب المتابعة الجزائیة بذلك

  ردع جریمة الغش والتهرب الضریبي:  المحور الثاني

الرقابة الحدیث عن ردع جریمة الغش والتهرب الضریبي یقودنا إلى البحث عن سبل 

  .لها ةالمقرر  اتالجـزاءبیان وصولا ل ،هذه الجریمة للكشف عن الجبائیة
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  بة الجبائیةالرقا   - أولا

إن عملیة مكافحة الممارسات التدلیسیة المنشئة لجریمة الغش الضریبي یعتبر من 

أولویات الإدارة الجبائیة، التي تمتلك سلطات وصلاحیات واسعة تمارسها، وذلك عن 

  : أهمها 31طریق تقنیات مختلفة ومتعددة وعلى مختلف أصناف المكلفین

بائي الوسیلة الأكثر نجاعة للكشف عن یعتبر التحقیق الج: التحقیق الجبائي -1

مواطن الغش والتهرب الجبائي و فحص تصریحات المكلفین بالضریبة و یأخذ عدة 

  :صور منها

تظهر فائدتها في أنها لاتحتاج إلى وقت طویل  : التحقیقات الداخلیة الشاملة - 1-1

بائي على بل یتم فحص الملف الج ،ولا تلزم المحقق بإجراء أبحاث خاصة أو تنقلات

ویمكن لهذه الرقابة أن تتخذ بطریقة شكلیة  ،مستوى مكتب العون المحقق أو المراقب

  . أو معمقة الرقابة على الوثائق

، یحق لأعوان الإدارة بعملیة التحقیق الداخلیة بعد القیام: التحقیق الخارجي - 1-2

اب غش أو تهرب التحقیق الخارجي، وذلك في حالة اكتشاف ارتك إلىالجبائیة الانتقال 

ثلاثة في عین المكان على  أوالمراقبة المعمقة هنا ضریبي من طرف المكلفین وتكون 

  : 32أشكال

من قانون الضرائب 190نصت علیه المادة  :التحقیق في المحاسبة -1- 1-2

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 20المباشرة  و المادة 

من  33نصت علیه المادة : التحقیق المعمق في الوضعیة الشاملة -2- 1-2

  .الجبائیة الإجراءاتقانون 

من  03مكرر 20الى  20المواد من  :التحقیق المصوب في المحاسبة - 3- 1-2

  .قانون الإجراءات الجبائیة

  : الجبائیة الإدارةصلاحیات و حقوق  -2
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  .الجبائیة الإجراءاتمن قانون  19و 18نصت علیه المادتین  :حق الرقابة - 2-1

. الجبائیة الإجراءاتمن قانون  59الى 45المحدد بالمواد من  :لاطلاعحق ا- 2-2

د ج كل شخص أو شركة 50.000 إلى 5000ویعاقب بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها من 

ترفض منح حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق والتي یتعین تقدیمها وفقا 

  .33المحددة لحفظها الآجالاء هذه الوثائق قبل انقض بإتلافللتشریع أو تقوم 

  .الجبائیة الإجراءاتمن قانون  33نصت علیه المادة   :البحث إجراءحق  - 2-3

  .الجبائیة الإجراءاتمن قانون  39نصت علیه المادة  :حق استدراك الأخطاء - 2-4

  الضریبيوالتهرب لجریمة الغش  ةالمقرر  اتالجـزاء -ثانیا

الغش والتهرب الضریبي عقوبات جبائیة  قرر المشرع الجزائري لمواجهة جریمة

وأخرى جزائیة، أما العقوبات الجبائیة فتختص في الأصل الإدارة الضریبیة بتطبیقها، وأما 

  .34العقوبات الجزائیة فهي من اختصاص القضاء الجزائي

إن العقوبات الجبائیة المدرجة في القوانین الضریبیة وضعت  :الجزاءات الجبائیة -1

التي تلجأ إلیها الدولة من أجل تحقیق  الآلیاتم الجبائیة، فهي إحدى للحد من الجرائ

أهدافها في الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا المنطلق لجأت الدولة 

إلى تشدید العقوبات الإداریة على المخالفین لقوانین الضرائب في كل تعدیل على مستوى 

ذلك ولو بالقدر الیسیر في تقلیص حجم الخسائر التي ملة في أن یساهم آقوانین المالیة، 

تتراوح هذه العقوبات بین الزیادات والغرامات التي و ، 35تتكبدها الدولة من جمیع النواحي

  :نصت علیها التشریعات الضریبیة بمختلف أنواعها

مثال عنها فیما یتعلق بعدم تقدیم التصریح السنوي حسب الحالة إما   :الزیادات - 1-1

من  192د الضریبة على الدخل أو الضریبة على أرباح الشركات، فقد نصت المادة بصد

حسب % 20أو % 10قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على زیادة تقدر بنسبة 

، أما في حالة التأخر في من نفس القانون 322الشروط المنصوص علیها في المادة 
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رف موصى علیه مع ظمن تاریخ تبلیغه في  یوما 30الإدارة خلال أجل  إلىتقدیمه 

تقدر  والقاضي بوجوب تقدیم هذا التصریح في هذا الأجل تطبق زیادة ملابالاست الإشعار

  .% 35 بــ

من قانون  01الفقرة  193وكذلك توجد زیادة بسبب نقص التصریح فقد نصت المادة  

لتي تملص منها المكلف الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على زیادة مبلغ الحقوق ا

ج أو .د  50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ % 10 تقدر بنسبة

  .یساویه

ج  ویقل عن مبلغ .د 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق مبلغ % 15 -

 .ج أو یساویه.د200.000

 .ج .د 200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق مبلغ %  25 -

من نفس القانون على أنه عند محاولة القیام  02الفقرة  139كذلك نصت المادة 

إذا كان مقدار الحقوق  ،على كامل الحقوق% 100بأعمال الغش تطبق زیادة قدرها 

% 200ج أو یساویه، وترفع هذه الزیادة إلى .د 5.000.000المتملص منها أقل من 

  36.مبلغعندما تفوق الحقوق المتملص منها هذا ال

نوع من الغرامات منصوص علیها في القوانین الجبائیة  :الغرامات الجبائیة - 1-2

وتقدر غالبا بنسبة معینة من المبالغ المتملص من تأدیتها، أو بمبلغ محدد بالنظر إلى 

حیث ، 37الأصلیةالمخالفة المرتكبة، والغرامة الجبائیة هي غرامة إضافیة تلحق بالضریبة 

فالأولى عقوبة  ؛تمیز القوانین الجبائیة بصفة عامة بین الغرامة الجزائیة والغرامة الجبائیة

جزائیة تستمد مرجعیتها من قانون العقوبات والثانیة جزاء جبائي یجد سنده في القوانین 

والغرامات الجبائیة تختلف من نص إلى أخر مضمونا ومقدارا وإذا كانت  ،الجبائیة

  :39ومثال عنها 38ق جمیعها على فرض هذه الغرامة النصوص تتف
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میز قانون الضرائب غیر المباشرة بین نوعین من الغرامات، فهناك غرامات ثابتة  -

من هذا  523ج حسب ما ورد في المادة .د 000.25ج إلى .د 000.5قیمتها بین 

وأخرى نسبیة تساوي ضعف الحقوق المتملص منها، على أن لا تقل عن  ،القانون

، حیث تطبق كلا الغرامات نمن ذات القانو  02فقرة  524د ج حسب المادة  50.000

  .على المخالف في حالة ارتكابه لجنحة الغش الضریبي

یتوقف تحریك ومباشرة الدعوى : الجزاءات العقابیة لجریمة الغش والتهرب الضریبي  -2

ع العقوبات الجبائیة العمومیة على صدور شكوى من الإدارة الضریبیة التي تختص بتوقی

مع الأخذ بعین الاعتبار إمكانیة إجراء الصلح بین الإدارة الضریبیة والمكلف بدفع 

وإذا حدث وتم رفع الملف إلى القضاء، تتقر في حق  ،الضریبة والتي تضع حدا للمتابعة

  : المتملص العقوبات التالیة

   .الشریكثم صلي هنا نتكلم عن الفاعل الأ: للشخص الطبیعيالعقوبات الأصلیة  - 2-1

ة، الأصل أن توصف جریمة الغش الضریبي بالجنح: عقوبة الفاعل الأصلي - 1- 2-1

تتمثل عقوبتها في الحبس والغرامة إذ تتفق مجمل النصوص الضریبیة على أن تكون و 

مدة الحبس من سنة إلى خمس سنوات غیر أنها تختلف من حیث تشدید العقوبة كما أنها 

 على سبیل المثال،  ففي قانون الضرائب المباشرة؛  ار الغرامة الجزائیةتختلف بالنسبة لمقد

على عقوبة الحبس التي تتدرج حسب قیمة الحقوق المتملص منها  303نصت المادة 

تكون الجریمة جنحة عندما لا تتجاوز قیمة الحقوق المتملص منها  " :على النحو الآتي

مة الحقوق المتملص منها بة حسب قیدج و في هذه الحالة تختلف العقو  1.000.000

  : كما یلي 

دج فحسب  100.000و 50.000تكون العقوبة غرامة مالیة جزائیــة تتراوح بین  -

  . دج 100.000عندما لا تتجاوز قیمة الحقوق المتملص منها 
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دج  50.000غرامة جزائیة من بة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و تكون العقو  -

دج و لا  100.000تفوق قیمة الحقوق المتملص منها مبلغ  دج عندما 10.000إلى 

  .دج  300.000تتجاوز مبلغ 

غرامة مالیة جزائیة من سنوات و  10ن سنتین إلى تكون العقوبة الحبس م -

دج عندما تفوق قیمة الحقوق المتملص منها مبلغ  300.000دج إلى100.000

  .دج 1.000.000دج و لا تتجاوز مبلغ  300.000

عقوبتها وتصبح  ضریبي یتغیر من جنحة إلى جنایة ووصف جریمة الغش ال غیر أن

و , دج  1.000.000السجن و الغرامة متى ثبت أن قیمة الحقوق المتملص منها تفوق 

أي لا یساوي و إنما یتجاوز المبلغ " عندما یفوق " الملاحظ أن المشرع جاء بصیغة 

  ."دج 1.000.000

لجنحة الغش الضریبي فإن المشرع تدرج حسب قیمة و على غرار العقوبة المقررة 

  :  الحقوق المتملص منها إلى تقریر جنایة الغش الضریبي على النحو الأتي

تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات و غرامة مالیة جزائیة  -

دج عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منهـا  1.000.000دج إلى  300.000من 

  .د ج  3.000.000د ج و لا یتجاوز  1.000.000

سنة و غرامــــة مالیـة من  20تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى  -

د ج عندما یفوق مبلـــغ الحقوق المتملص منـها  3.000.000دج إلى  1.000.000

  .د ج  3.000.000

ال المعدلة بموجب المادة من قانون الرسوم على رقم الأعم 117و قد أحالت المادة  -

ما من قانون الضرائب المباشرة فی 303المادة  إلى 2003من قانون المالیة لسنة  33

من قانون الضرائب  303نصت على أنه یعاقب طبقا لنص المادة یتعلق بالعقاب و 

  . المباشرة مرتكبوا أعمال الغش
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الضرائب غیر من قانون  532: وفي باقي النصوص الضریبیة فقد أجمعت المواد

من قانون الطابع على أن العقوبة المقررة لجریمة  34من قانون التسجیل،  119المباشرة، 

الغش الضریبي هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالیة جزائیة من 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین غیر أن هذا الحكم لا  200.000دج إلى  50.000

المبلغ الخاضع ) 1/10(ا كان هذا الأخیر یتجاوز عشر یطبق في حالة الإخفاء إلا إذ

  .دج 10.000للضریبة أو مبلغ 

ویلاحظ أن العقوبة وفق هذه النصوص هي الحبس والغرامة أو إحداهما على خلاف 

من قانون الرسوم على رقم  117من قانون الضرائب المباشرة و 303نصي المادتین 

تلازمان، ورغم ذلك یجوز الحكم بإحدى العقوبتین الأعمال إذ یعاقبان بالحبس و الغرامة م

من قانون العقوبات المستحدثة بموجب  04مكرر  53فقط حسب ما نصت علیه المادة 

  .40المعدل والمتمم لقانون العقوبات 06/23من القانون رقم  14المادة 

على غرار الفاعل الأصلي فإن الشریك في جریمة الغش : عقوبة الشریك  -2- 2-1

 بي تطبق علیه نفس العقوبات المطبقة على الفاعل الأصلي دون الإخلالالضری

الأعوان العمومیین، و هو ما أجمعت علیه كل ظفین و بالعقوبات التأدیبیة المقررة للمو 

  . 41النصوص الضریبیة

وبالرغم من توسع القانون الضریبي في تجریم الأفعال المعتبرة غشا بل حتى الأفعال 

خصهم بأحكام تثنى بعض الأشخاص بسبب وظائفهم و لا أنه اسذات الصلة بالغش إ

 306: خاصة رغم أنهم شركاء في جریمة الغش الضریبي، و هو ما أشارت إلیه المواد 

من قانون  128من قانون الضرائب غیر المباشرة،  544، من قانون الضرائب المباشرة

یة فقط وكیل جبائ حیث أجمعت على أنه یعاقب بغرامة ،الرسوم على رقم الأعمال

كل شخص أو شركة تمتهن مسك السجلات الحسابیة على مشاركتهم الأعمال أو الخبیر و 

یفهم كذلك من هذه النصوص أن استعمال وثائق یثبت عدم صحتها، و في إعداد و 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.49-.29ص          2021السنة  02: العدد 05: المجلد 

 

43 

 

الشریك ممن ذكروا لا یخضع لعقوبة الفاعل الأصلي بما فیها العقوبات الجزائیة إلا حین 

قصدا خاصا ینطوي على أن إعداد الحسابات و  –لى جانب القصد العام إ –تتوافر لدیهم

الوثائق غیر الصحیحة یكون بغرض إقرار أسس للضرائب و الرسوم المستحقة على 

  .42زبائنهم المكلفین و تمكینهم من التملص من الضریبة

كل القوانین الضریبیة كرست مسؤولیة الشخص : عقوبة الشخص المعنوي - 2-2

من قانون الضرائب المباشرة على أنه عندما ترتكب  303فنصت المادة  ،جزائیاالمعنوي 

المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص یصدر الحكم 

بعقوبات الحبس المستحقة و بالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو 

في شطرها الثاني أن الحكم یصدر بالغرامات  القانونیین للمجموعة و أضافت نفس المادة

الجزائیة المستحقة ضد الممثلین الشرعیین و ضد الشخص المعنوي، و هو نفس الحكم 

من  138المادة من قانون الضرائب غیر المباشرة و  554الذي تكرر في نص المادة 

 36/04المادة من قانون التسجیل و  04/ 121قانون الرسوم على رقم الأعمال و المـــــادة 

  .43من قانون الطابع

قد یتم تقریر عقوبات تكمیلیة إلى جانب العقوبات الأصلیة : العقوبات التكمیلیة - 2-3

، المنع من الدخول في الصفقات العمومیة 44الغلق المؤقت لمقر المنشئة: والتي من بینها

حكم ، المنع من مزاولة النشاط التجاري، نشر ال45مصادرة الأشیاء موضوع الغش

  .46وتعلیقه

  : الخاتمة

تعد الضریبة مورد مالي هام للدولة لتغطیة النفقات العمومیة، وأداة فعالة تمكنها من 

التدخل في الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، تجسیدا لمختلف أهدافها السیاسة و 

ب وقد تقررت مجموعة من النصوص العقابیة الجزائیة والجبائیة لمعاقبة المتهر . المالیة
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من دفعها ، وكذا تم تسخیر كل الوسائل الإداریة للكشف عن مثل هذه المخالفات المرتكبة 

اغلب القوانین الضریبیة في مع الإشارة إلى أن . ضد حق الدولة في الحصول الضریبة

  . التشریع الجزائري تضمنت تجریم الغش الضریبي أو الغش الجبائي

لابد من معالجة أسباب هذه الجریمة ي للقضاء على جریمة الغش والتهرب الضریبو 

  : عبرولذلك الردع العقابي لایكفي لوحده  أنباعتبار 

 .ة واجبه نحو وطنه في دفع الضریبةتوعیة المكلف بالضریبة وتحسیسه بأهمی -

تحسین فعالیة النظام الضریبي وسد الفراغات القانونیة في التشریعات الضریبیة التي قد  -

 .یبة للتهرب المشروع من أدائهالضر یستغلها المكلفین با

أن تكون الضریبة المفروضة على المكلفین واضحة المعالم، بحیث یعرف ضرورة   -

الخاضع لها مقدار الوعاء الضریبي، معدل الضریبة وتاریخ تسدیدها وكذا الجزاءات 

ومن باب أولى تكون واضحة من خلال . والعقوبات المترتبة عن التهرب من دفعها

 .أوجدهانون الذي تحدید القا

أن تكون أحكام تحصیل الضریبة من حیث مواعیدها و أسالیب تحصیلها ضرورة   -

وذلك لتخفیف وقع دفعها علیه، وعلیه یجب أن یكون میعاد دفع  ،ملائمة للمكلف بها

الضریبة مباشرة بعد حصول المكلف على الدخل أو الثروة الخاضعة لها ، ومثال عن 

ى الدخل فإنها تحصل من المنبع مباشرة و بذلك یتحصل ذلك في حالة الضریبة عل

 .الموظف على راتبه الصافي ألیا

                                                           

  : الهوامش
ركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة ، المالیة العامة، مرانیا محمود عمارة 1

  .32، ص2015الأولى، سنة 
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، أطروحة "دراسة حالة الجزائر" محمود جمام، النظام الضریبي وأثاره على التنمیة  2

دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر، جامعة محمود منتوري 

  .14، ص2009/2010قسنطینة، السنة الجامعیة 
" دراسة مقارنة"من ضریبة الدخل  الإعفاءاتعبد الباسط علي جاسم الجحیشي،  -3

  .21-20، ص ص 2008الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، سنة 
، أطروحة تأسیس وتحصیل الضرائب في الجزائرمحمد لعلاوي، دراسة تحلیلیة لقواعد -4

علوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة  التجاریة و العلوم الاقتصادیة و  دكتوراه، كلیة

  .06، ص2014/2015: محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة
عبد الكریم بریشي، دور الضریبة في إعادة توزیع الدخل الوطني دراسة حالة الجزائر  -5

دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم ، أطروحة 2011- 1988خلال الفترة 

التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة ،صادیةالاقت

  .67، ص2013/2014
، سنة 02، العدد 16خالد الخطیب، التهرب الضریبي، مجلة جامعة دمشق، المجلد  -6

  .160، ص2000
ي، مجلة القانونیة الاتفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي الدول الآلیاتمهاوي عبد القادر،  -7

دفاتر السیاسة والقانون، كلیة العلوم السیاسیة والقانونیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

  .03، ص2015، جانفي 12العدد 
قصاص سلیم، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة  -8

  .280ص ،2017، دیسمبر 48، المجلد أ، العدد 01جامعة قسنطینة
  .161الد الخطیب، المرجع السابق، ص خ -  9

محمد سلیم وهبة، التهرب الضریبي، واقع وتوصیات، المؤتمر الثاني للشبكة العربیة  - 10

یولیو سنة  27و26لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد، صنعاء الجمهوریة الیمنیة، یومي

  .05، ص2007
  .03مهاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  -11
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لحرتسي حمید، تطبیقات فنیات الضرائب بالنظام الجبائي، دار زهران عبد االله ا -12

  .63، ص2012للنشر، سنة 
  .283قصاص سلیم، المرجع السابق، ص  -13
  .04مهاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  -14
سویح دنیا زاد، جریمة الغش والتهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مجلة الفقه  -15

  .284، ص 2014، مارس 17العدد والقانون، المغرب،
یتضمن قانون الضرائب  1976دیسمبر سنة  09المؤرخ في  104-76الأمر رقم  -16

  .غیر المباشرة
  .یتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر سنة  09المؤرخ في  105-76الأمر رقم  -17
  .یتضمن قانون الطابع 1976دیسمبر سنة  09المؤرخ في  103-76الأمر رقم  -18
  :وهي -19

الإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها  -

  ،الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة علیه

 إماالحصول  إلىتقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي  -

وإما على ، إرجاعها أومنها  الإعفاء أوعلى تخفیف للضرائب أو الرسوم أو تخفیضها 

  ،الاستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة

استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة او التي قد تم استعمالها بعد من  -

جل دفع جمیع الضرائب وكذلك البیع أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي أ

  .ل تلك الطوابعتحم

الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في  -

من قانون التجارة  10و  09دفتر الیومیة أو دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین 

بالنسبة لعدم صحة السنوات  إلا ،في الوثائق التي تقوم مقامه ولا یطبق هذا التدبیر أو

  ،ة التي اختتمت كتاباتهاالموالی

وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیة أو  بأيالقیام  -

  .التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة غیر قادرین على تأدیة مهامهم
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كل لتحمیل  أخرىالقیام من قبل المكلف بالضریبة بتنظیم أسعار أو رفع العراقیل بطرق  -

  .الرسم الذي هو مكلف به أوالضریبة 
تعتبر على وجه ... : (مباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب ال 407المادة  -20

وضع العراقیل من  أو إعسارهالخصوص طرقا تدلیسیة قیام المكلف بالضریبة  بتنظیم 

  ).، تحول دون تحصیل الضریبة أو رسم مدین بهأخرىطرق  إلىخلال اللجوء 
تعتبر على الخصوص  كمناورات (... :بأنه من قانون التسجیل 119جاء في المادة  -21

عرقلة  تهدف إلى أخرىأو القیام بمناورات  إعسارهتدلیسیة قیام المكلف بالضریبة بتنظیم 

  ).الرسوم التي هو مدین بها أونوع من الضرائب  أيتحصیل 
22

  .من قانون الرسوم على الأعمال 118المادة  - 

23
من قانون  193/02من قانون الضرائب غیر المباشرة و المادة  02/ 533لمادة ا - 

  .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

24
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فیما یخص  193/01تنظر المادة  - 

غیر صحیح و  أوربحا ناقصا  أوالمكلف بالضریبة بتقدیم تصریحات تبین دخلا  إقدام

من قانون الضرائب غیر المباشرة فیما یخص قیام المكلف بالضریبة  533/01لمادة ا

من قانون  118/01منتوجات تطبق علیها الضرائب أو الرسوم و المادة  أومبالغ  بإخفاء

الرسوم على الأعمال من خلال إخفاء أو محاولة إخفاء المكلف للمبالغ أو الحواصل التي 

ما منها عملیات البیع ولاسی ،یمة المضافة الذي هو مدین بهاینطبق علیها الرسم على الق

  .بدون فوترة

25
من قانون الضرائب غیر المباشرة بمثال عن هذه الحالة من  05/ 533جاءت المادة  - 

وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام  بأيخلال قیام المكلف 

   .الضرائب غیر المباشرة غیر قادرین على تأدیة مهامهمالقانونیة أو التنظیمیة التي تضبط 

26
 أوالإغفال عن قصد لنقل ( ...من قانون الضرائب غیر المباشر 533/04المادة  - 

 118/03لمادة او ) الصوریة في دفتر الیومیة أوالعمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة 

ة وهمیة في الدفتر نقل حسابات غیر صحیح...(ن قانون الرسوم على رقم الأعمالم

أو من خلال قیام المكلف بتنظیم إعساره خلافا للواقع وهو ما ...). دفتر الجرد أوالیومي 
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 118/05 ،من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 407/02:نص المواد یفهم من

نون من قا 34المادة من قانون التسجیل و  119من قانون الرسوم على رقم الأعمال، 

  .بعالطا

27
اردیر منیرة، یوسف التومي احمد، سواعدي عبد الكریم، جریمة الغش الضریبي في  - 

، لسنوات 15مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  التشریع الجزائري،

  .14، ص2004/2007

28
یعاقب كل من یستخدم طرقا احتیالیة  ( من قانون الضرائب غیر المباشرة 532المادة  -  

حاول  أونقص أكل من (  من قانون الطابع 34المادة  ،...)للتملص أو محاولة التملص

ضرائب من قانون ال 303/1لمادة ا، ...)من وعاء الضریبةالإنقاص كلیا أو جزئیا 

  ..).خصشالإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي (...:المباشرة والرسوم المماثلة

29
المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها « :على أن تقانون العقوبامن  31لمادة تنص ا - 

  .»...إلا بـناء على نـص صریـح فـي القانون

30
  .الجبائیة الإجراءاتمن قانون  144المادة  -  

31
حامد نور الدین، اثر إصلاح النظام الضریبي، دار زهران للنشر، دون بلد النشر، سنة  - 

  .74، ص2016

32
النزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر، سنة سبي و عبد الرزاق، التحقیق المحا عباس - 

  .20، ص2012

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 62المادة  -  33
أحمد خیدل، زهیرة كیسي، جریمة التهرب الضریبي، مجلة الواحات والدراسات،  -34

  .1066، ص 2021، عدد الأول، ال14المجلد جامعة غردایة، 
ة في الجزائر، الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائیة سهیلة بوخمیس، العقوبات الجبائی -35

 29و 28ماي قالمة، یومي  08في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .03، ص 2015أكتوبر
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بغني شریف، الجریمة الضریبیة والآلیات القانونیة لمكافحتها : لأكثر تفصیل ینظر-36

جامعة سعیدة  حوث القانونیة والسیاسیة، ، مجلة الب"جریمة الغش الضریبي نموذجا"

  .129، ص 2019، دیسمبر 13العدد
  .130المرجع نفسه، ص  -  37
  .09سهیلة بوخمیس، المرجع السابق، ص -  38
  03و 01فقرة  194من قانون التسجیل، المادتین  01فقرة  119: نظر كذلك الموادت -39

من قانون  35و  34لة، المادتین من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث 304كذا  و

  . الأعمالمن قانون الرسم على رقم  115و 114المادتین ، الطابع
40

اردیر منیرة، یوسف التومي احمد، سواعدي عبد الكریم، المرجع السابق، ص ص  - 

42- 43.  

41
 من قانون الضرائب غیر المباشرة  542 ،من قانون الضرائب المباشرة 303/2 :المواد - 

من  1/ 35المادة  ،من قانون التسجیل 120 ،انون الرسوم على رقم الأعمالمن ق 126

  .قانون الطابع

42
ص ص  اردیر منیرة، یوسف التومي احمد، سواعدي عبد الكریم، المرجع السابق، - 

39-40.  

43
  .03ص ،نفسهالمرجع  - 

  .من قانون الضرائب غیر المباشرة 544المادة  -44
  .غیر المباشرة من قانون الضرائب 525المادة  -45
من قانون  120من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  303المادة  -46

  .من قانون الضرائب غیر المباشرة 564التسجیل، المادة 


